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٥ نواب يقترحون إسقاط الديون الحكومية عن المواطنين
حال وفاتهم وإعفاء الورثة من تحمّل أي التزامات مالية

المحرر البرلماني

قــدم ٥ نــواب اقتراحــا 
بقانون بشأن إسقاط الديون 
الحكومية عن المواطنين حين 
وفاتهــم مــع إعطائــه صفة 
الاستعجال، وجاء في الاقتراح 
الذي تقدم به النواب: صالح 
عاشــور، أحمد لاري، خليل 
الصالح، د.خليل أبل، وهاني 

شمس، ما يلي: 
مادة أولى: «تتحمل الدولة 
ديون المواطنين المستحقة لأي 
من الجهــات الحكومية عند 
وفاتهــم، ويعفى الورثة من 

المذكــرة  فــي  وجــاء 
الإيضاحية للقانون الذي قدمه 
النواب: صالح عاشور، أحمد 
لاري، خليل الصالح، د.خليل 
أبل، وهاني شــمس: اعتادت 
الكويــت، بفضــل مــن االله، 
على منح الهبات والقروض 
والمساعدات للعديد من الدول 
والمنظمات الإقليمية وغيرها 
من المؤسسات خارج البلاد، 
بالإضافة إلى إسقاط القروض 
عنهم بين الحين والآخر، وعلى 
ذلك فــإن الكويت لا يصعب 
عليها أن تتكفل بتحمل الديون 
الحكومية التي على مواطنيها 

مادة ثانية: يصدر مجلس 
اللازمة  القــرارات  الــوزراء 

مجلس الــوزراء والوزراء ـ 
كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا 

لتنفيذ هذا القانون.
مادة ثالثــة: على رئيس 

القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

عنــد وفاتهــم تخفيفــا عن 
ورثتهم وحتى لا تزيد الأعباء 
المالية الملقــاة على كاهلهم، 
الحكوميــة  والمســتحقات 
المقصــودة لــدى المواطنــين 
في هذا الاقتراح بقانون هي 
جميعها بلا اســتثناء سواء 
كان الدين عبارة عن قروض، 
كقروض إسكانية أو زواج، 
أو استقطاعات من المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
أو الجهات الحكومية الأخرى، 
وكذلك مستحقات أملاك الدولة 
وغيرهــا مــن الديــون التي 

للدولة على المواطنين.

مع إعطائه صفة الاستعجال

خليل الصالحصالح عاشور أحمد لاريهاني شمسد. خليل أبل

تحمل أي التزامات مالية كانت 
على المتوفى».

حسن جوهر لمعالجة نقص الأدوية الحيوية

فيصل الكندري ينتقد غياب آلية بيع الإجازات

النائب د.حســن  طالــب 
جوهر وزير الصحة د.أحمد 
العوضــي باتخــاذ إجراءات 
فورية لمعالجة نقص الأدوية 
الحيوية، مشيرا إلى أن عدم 
التعامل مع هذا الملف بشكل 
جاد ســيؤدي إلى محاسبة 

الوزير. 
وقال جوهر في تصريح 
بالمركز الإعلامي في مجلس 
الامــة «لــم تشــهد وزارة 
الصحــة اختلالا بــات يهدد 
حياة المواطــن والمقيم على 
أرض الكويــت مثلما يحدث 
اليوم بسبب انقطاع و(ليس 
نقص) لأكثر من ٢٠٠٠ صنف 
من الأدوية الحيوية التي قد 
تعتمد عليها حياة المريض». 

فيصــل  النائــب  انتقــد 
الكنــدري عــدم وجــود آلية 
حكومية لتنفيذ ما يتعلق ببيع 
الإجازات وعدم تنفيذ تعهداتها 
أمام مجلس الأمة فيما يتعلق 
بفتح سقف الإجازات، مطالبا 
بتحقيق العدالة والمساواة بين 

الموظفين.
الكنــدري فــي  واعتبــر 
تصريــح بالمركــز الإعلامــي 
لمجلــس الأمــة أن تراجــع 
تعهداتهــا  عــن  الحكومــة 
ومماطلتها لمدة شهر ونصف 
الشهر في هذا الموضوع بداية 

غير موفقة.
وأوضح أنه بعد اجتماعات 
عــدة فــي لجنــة الميزانيات، 
وتعهد بجلسة علنية بأن يكون 
بيع الإجازات من دون سقف 

من انقطاع لهذه الأدوية أمر 
لا يمكن السكوت عنه». 

 واعتبــر جوهر أن «هذا 
الأمر يرتبــط ارتباط كبيرا 
بحالــة الفســاد التــي كانت 
تشهدها الوزارة في الحقبة 
السابقة»، منتقدا عدم تحرك 
وزير الصحة تجــاه ملفات 
متخمة بدأت آثارها تلامس 
حياة المواطن ومن يقيم على 

أرض الكويت. 
وأكد على وجود قرارات 
عشــوائية لقطــاع شــؤون 
الرقابة الدوائية وخلل جسيم 
في نظام تسجيل الأدوية في 
الكويــت، بانتظــار الانتهاء 
الكامل لمخزون الأدوية قبل 
البدء بطلب الأدوية الجديدة، 

وأضــاف: «تســأل الدفاع 
يقولــون إنهم حددوا نســبة 
بحســب الوحــدة التابع لها، 
بينما موظفو مجلس الوزراء 
«الطبقــة المخمليــة» لديهــم 
الســقف مفتــوح أمــا باقــي 
الجهات الحكومية فلا، وكأن 
هؤلاء أبناء الشعب الكويتي 
وموظفي باقي الجهات ليسوا 

أبناء الشعب الكويتي».
وقال الكندري: «هذا للأسف 
النهج الحكومي الذي تتبعه 
اليــوم، كل وزارة بحســب 
مزاجيتها وهو أمر مستغرب 
تجاه قرار يهــم أهل الكويت 
كافــة، والحكومــة لا توجــد 
لديهــا آلية كاملة وواضحة،، 
مستغربا تصريحات الحكومة 
بالسعي نحو تحقيق الرفاه 

بين الوزارة وإدارة المستشفى 
دون الحاجة إلى وســيط أو 

وكيل. 
وقال جوهر «اليوم الكرة 
فــي ملعــب المســؤولين في 
وزارة الصحــة ويتصدرهم 
وزيــر الصحة، مشــيرا الى 
انــه اذا لم يكن هناك تعامل 
حقيقــي وجــاد، بالتأكيــد 
ستكون المسؤولية مباشرة 
على الوزير لأن أرواح الناس 

ليست لعبة». 
وأضــاف «ان مــا يحدث 
فــي  لتخبطــات  نتيجــة 
وزارة تغيب عنها القيادات 
المختصــة بــإدارات حيوية 
ومهمــة بقطاعــات الأدويــة 

والمستودعات الطبية».

لتوفيــر مبلــغ ٣٠٠ مليــون 
دينــار»، معتبــرا أن «موقف 
الحكومــة «مزاجــي»، تضع 
النواب في مواجهة الشعب، 
واســتمراريتها ســيكون لها 
حســاب آخــر وفــق الأطــر 

الدستورية.
وقال الكندري: «لن نقبل 
منكم هــذه التصرفات تجاه 
أهل الكويت، وأنا لا أرى منكم 
ما يشــير إلى نهج تصحيح 
المسار أو الاتجاه إلى عهد جديد 
والتعيينات التي حصلت أكبر 
دليل، مضيفا «خطاب ســمو 
ولي العهد كان واضحا وعلى 
رئيــس الحكومة والــوزراء 
الرجوع إليه وقراءته وسماعه 
بتمعن وتطبيقه بشكل سليم، 
وإلا فسيكون لنا موقف آخر».

مطالبا وزير الصحة باتخاذ 
إجراءات فورية لمعالجة هذا 
الأمــر وأن يكــون على قدر 

المسؤولية. 
مــن جهة أخــرى، اعتبر 
جوهــر ان مــا تناقــل مــن 
معلومــات عــن انســحاب 
مستشفى غوستاف الروسي 
الفرنسي المتخصص في علاج 
السرطان من الكويت، نتيجة 
طبيعية للحالة الكارثية التي 
تشهدها وزارة الصحة، معربا 
عن اســتغرابه عدم صدور 
تصريح من الوزارة لتوضيح 
الحقيقــة وتبيان التفاصيل 
الخاصة بهذا الموضوع لتدارك 
ما يمكن تداركــه على وجه 
السرعة والاتفاق المباشر ما 

للمواطــن وعنــد أول قــرار 
تتراجع».

وشدد الكندري على رفضه 
التمايــز بــين أهــل الكويــت 
وضــرورة مراعــاة العدالــة 
والمســاواة، أو الرجــوع إلى 
المجلس حال عدم القدرة على 
التنفيذ، معتبرا أن «هذا النهج 
الحكومي الجديد فيه تصرفات 
غريبــة حتى في الجلســات 
عندمــا يتحدث النــواب عن 
أمور عدة ولا يوجد أي تعقيب 
حكومي ولأول مرة يتم ذلك 

في مجلس الأمة».
وبين أن «الحلول موجودة 
ولكن التعقيدات غير مقبولة، 
بالأخذ من حســاب العهد أو 
استغلال الوفرة في ميزانيات 
الوزارات، أو طلب اعتماد مالي 

د. حسن جوهر

فيصل الكندري

وأوضــح أن تلك الأدوية 
تتعلق بأمراض القلب والسكر 
وضغط الدم والأدوية الخاصة 
بالعنايــة المركزة والأطفال، 
مؤكدا أن «ما تعانيه الوزارة 

أو تحديد أيام، عادت الحكومة 
لتكيل بـ ١٦ مكيالا وهناك حالة 
التباس لدى الموظفين في ظل 
عدم صدور قرار من أي جهة 
حكومية لتوضيح الضوابط 

والاستحقاق.

عادل الدمخي: تحويل القطع ٢ و٤ و١٢ في السالمية إلى استثمارية

سلطان العبدان

نظم النائب د.عادل الدمخي مســاء أمس 
الأول ملتقى لأهالي الدائرة الأولى جرى خلاله 
الحديث عن آخر اعماله والوضع السياسي 

وأوضاع مجلس الأمة.
وقال الدمخي خلال اللقاء مرحبا بالحضور 
ان النــاس الذيــن انتخبونا لهــم حق كبير 
علينــا ومن حقهم أن يعرفوا ماذا قدمنا من 
اسئلة واقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة 
وماذا كانت اعمالنا في اللجان بالإضافة إلى 

توجهاتنا.
وزاد بقوله: من حق الناخبين أن نســمع 
منهم آراءهم وتوجهاتهم بالاضافة الى نقدهم 

لنا ومن أجل هذا تم تنظيم هذا الملتقى.
واستعرض الدمخي خلال اللقاء ماذا قدم 
من اقتراحات وقام بسرد ما انجزه منذ بداية 
دور الانعقاد حتى الآن، بالاضافة الى حديثه 
عــن الخطط والافكار التي يعتزم القيام بها 

خلال عمله البرلماني.
وأشار الدمخي الى الاقتراح بقانون الذي 
قدم لتحويــل البيوت الحكومية الســكنية 
في القطع ٢ و٤ و١٢ في منطقة السالمية إلى 

استثمارية.
وشدد الدمخي خلال اللقاء على أنه سيسعى 
دائما لتحقيق آمال وطموحات المواطنين من 
خلال عمله في المجلس وبالتعاون مع زملائه 

النواب.

خلال ملتقى نظّمه لأبناء الدائرة الأولى مساء أمس الأول

ً (متين غوزال)د. عادل الدمخي متحدثا الحضور في ديوان د.عادل الدمخي خلال الملتقى 

الدمخي متحدثاً وسط الحضورجانب من الحضور

سعد الخنفور يقترح زيادة القرض 
الإسكاني إلى ١٠٠ ألف دينار

ســعد  النائــب  قــدم 
الخنفــور اقتراحا بقانون 
بتعديــل المــادة (٢٨) مــن 
القانون رقم (٤٧) لســنة 
١٩٩٣ فــي شــأن الرعايــة 
الســكنية، ونصت مواده 

على ما يلي: 
المادة الأولى 

يســتبدل بنــص المادة 
(٢٨) من القانون رقم (٤٧) 
لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
السكنية المشار إليه النص 

التالي: 
«يقــوم بنك الائتمــان الكويتي بتقديم 
القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء 
المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها 
بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها.
وتصــرف قــروض الرعاية الســكنية 
لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض 
الممنوح لبناء ســكن أو شرائه بمائة ألف 
دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد 

أخذ رأي مجلس إدارة البنك.
وتحــدد بقرار من الوزيــر بعد موافقة 
مجلس إدارة البنك، حالات وشروط وقواعد 
وإجــراءات منح القــروض وفئاتها لباقي 
الأغــراض المنصوص عليها في هذه المادة 
وكذلك حالــت تأجيل بعض الأقســاط أو 

تخفيض قيمتها.
وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن 
المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقا أو 
وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ خمسة آلاف دينار 
كويتي (٥٠٠٠ د.ك) عن القرض المخصص 
لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من 
مواصفات خاصة بالمعاق فإذا كان في الأسرة 
أكثــر من معاق كانــت الزيادة في القرض 

عشرة آلاف دينار كويتي (١٠٠٠٠ د.ك). 
ومــع مراعــاة توافر شــروط الإقراض 
الأخرى، لا يجــوز تخفيض قيمة القرض 

المســدد ولا زيــادة قيمــة 
القسط الشــهري في حال 
قيام المقترض ببيع سكنه 

للمرة الأولى».
المادة الثانية 

«يمنــح كل مــن حصل 
على قرض الرعاية السكنية 
قبل العمل بهــذا القانون، 
قرضــا تكميليا بمقدار ٣٠
ألــف دينــار للترميــم او 

التوسعة»
المادة الثالثة 

يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون

المادة الرابعة 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ 

كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون 
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: 
في ظل زيادة نســبة التضخــم والارتفاع 
الكبيــر في أســعار مــواد البنــاء والمواد 
الأساسية والإنشائية، أصبح من الضروري 
إعادة النظر في بعض الاحكام الواردة في 
القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
السكنية مراعاة لظروف المواطن المعيشية، 
إضافة إلى القانون سالف الذكر وضع قبل 
أكثر من ٣٠ ســنة تقريبــا ويجب تعديله 
بما يناســب الأوضاع المعيشية للمواطن 
وأسعار المواد الإنشائية في هذا الوقت، لذا 
أعد هذا الاقتراح بقانون بحيث يتم زيادة 
القرض الممنوح لبناء سكن او شرائه من 
ســبعين ألف دينار كويتي الــى مائة ألف 

دينار كويتي.
وتحقيقا لمبــدأ العدالة والمســاواة بين 
المواطنين اعدت المادة الثانية من الاقتراح 
بقانون بحيث يتم منح كل من حصل على 
قرض الرعاية الســكنية قبــل العمل بهذا 
القانــون، قرضا تكميليا بمقــدار ٣٠ ألف 

دينار للترميم او التوسعة.

يمنح كل من حصل على الرعاية السكنية  قرضاً بمقدار ٣٠ ألفاً للترميم

سعد الخنفور


